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 بليبيا غير المشروعة ليات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة الهجرةالآ

 1موسى أحمد عبدى عمر

 المستخلص 

 معرفةليبيا، وتبلورت مشكلة البحث في ببيان الآليات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة  تمحور موضوع البحث في
في هذه الجريمة  شارككل من يوعقاب  ،الشرعيينغير لحد من تدفق المهاجرين ل الليبيتخذها المشرع االآليات القانونية والأمنية التي 

لموضوع الدراسة، وقد  تهمملائموالتاريخي وذلك لعالمياً بعد الإرهاب، وأستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الثانية التي صنفت 
لذلك وضع لها آليات قانونية وأمنية، وأهم  ظاهرة الهجرة غير المشروعة اهتماما كبيراً،أن المشرع الليبي يولي  البحثأظهرت نتائج هذه 

بشأن الهجرة غير المشروعة كأول قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة، والذي نص  م2010لسنة  )19(القانون رقم الآليات القانونية صدور
أصدر مجلس الوزراء  فقدالآليات الأمنية أما  فيه على أن كل فعل مرتبط بالهجرة غير المشروعة جريمة، بقصد التصدي لهذه الظاهرة.

الذي كان له دوراً كبيراً منذ تأسيسه في الحد من هذه الظاهرة بإنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،  2014لسنة  )386(القانون رقم
كما أنشئ مؤخراً جهاز مكافحة التسلل والتهريب التابع لهيئة السيطرة برئاسة الأركان  ،)القبض، الإيواء، الترحيل (و من أهم أعماله؛

الداخلية ورئاسة الأركان في الحد من تدفق أعداد م، وذلك لتكثيف الجهود بين وزارة 2020لسنة )281(بموجب قرار القائد العام رقم
 ها يواجهوبالرغم من ذلك الاهتمام بالآليات ودورها الكبير في الحد من هذه الظاهرة، إلا أن تنفيذ ،المهاجريين غير الشرعيين إلى ليبيا

التي أدت إلى إزدياد تدفق المهاجرين  وعةالمشر السياسية لظاهرة الهجرة غير  لعدة أسباب من أهما الأسباببعض المعوقات، ويرجع ذلك 
الأمر الذي جعل من ليبيا ممراً ومنفذاً لعبور  م إلى يومنا هذا،2011بشكل ملحوظ في الفترة ما بعد سنة  غير الشرعيين إلى ليبيا

صراعات والانقسامات السياسية أنه يجب على الدولة الليبية تكثيف الجهود ونبذ البالدراسة  وأوصتالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. 
من تلك  بشكل يمكنها من الحدتنفيذ الآليات القانونية والأمنية  يتملكي للتغلب على الأسباب السياسية لظاهرة الهجرة غير المشروعة 

 .الظاهرة

 الآليات الأمنيةالآليات القانونية، الحد من الهجرة غير المشروعة، الكلمات المفتاحية: 

http://www.hnjournal.net/
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صنفت ظاهرة الهجرة غير المشروعة من أخطر الظواهر التي تثير قلق عدد كبير من الدول، نظراً للأضرار المترتبة  مقدمة: -1
 عليها سواء كانت الدولة مصدر للمهاجريين غير الشرعيين أو دولة عبور أو دولة مستقبلة للمهاجرين غير القانونيين .

على وجه الخصوص من أكثر الدول التي تولي اهتماماً بالغاً بالظاهرة؛ نظراً لأنها تشكل وتعد دول شمال أفريقيا عموماً وليبيا         
من ممراً ومنفذاً حيوياً لقوافل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة باتجاه الدول الأوروبية من جهة؛ ونظراً لكونها مصدراً لتلك القوافل 

 جهة أخرى .

يـر مسـبوق في ليبيا، حيث كشفت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في غ وحققت هذه الظاهرة تزايداً         
جنسية مختلفة،  42ومعظم هؤولاء المهاجرين قادمين من قارة إفريقيا، من  )679.897(وصل إلى  2018/2019ليبيا في سنة 

نسبة  %8من آسيا والشرق الأوسط، %6من شمال إفريقيا،  %28منهم جاؤوا من منطقة جنوب الصحراء في إفريقيا،  66%
، %12، مصراته %23أكثر الأماكن تواجداً طرابلس .  %80والرجال، %10النساء% 90البالغين المهاجرين القاصرين، نسبة

 %10اد، من دولة تش %12من دولة مصر،  %16من دولة النيجر، % 18تهاجر إلى ليبيا التي أكثر الجنسيات  ،%10أجدابيا 
 عدم وجود حدود بين البلدين .من  بالرغممن غانا  %9من دولة السودان، 

تقرير (ألف مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر وكانت نقطة انطلاقهم من ليبيا  )20.859(وأضافت المنظمة بأنه هناك      
 .  )2019-2018 منظمة الهجرة الدولية في ليبيا،

ويعتبر تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في العقد الأخير سبباً رئيسياً لإزدياد عدد المهاجرين، خاصة في الدول الأفريقية       
التي تعاني من أوضاع أمنية متردية واقتصاد متذبذب، أدى ذلك إلى جعل قارة إفريقيا من أوائل القارات كمصدراً لقوافل الهجرة غير 

ها آثار سلبية باتت تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي. ولعل عدم وجود الإرادة المشروعة، نتجت عن
السياسية في التصدي لهذه الظاهرة كان في مقدمة الأسباب التي زادت المشهد تعقيدا، مع أن ليبيا صادقت على جملة من الاتفاقيات 

ة غير المشروعة أبرزها؛ اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية نيويورك والبروتكولات لمكافحة ظاهرة الهجر 
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو المكملة للاتفاقية سالفة الذكر، وأيضا صادقت م. 15/11/2000

تجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية نيويورك على بروتوكول الإتجار بالبشر الذي يمنع من قمع ومعاقبة الإ
م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة يعد من المرتكزات الأساسية 2010لسنة  19رقمكما أن صدور القانون م . 24/4/2004في 

. ومن هنا انبثقت إشكالية البحث من خلال لتبني استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا وغيرها من الدول 
 منية والقانونية التي اتخذها المشرع الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة .الأالتعرف على الآليات 

 أسئلة البحث -2
 ماهي الآليات القانونية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا ؟

 ماهي الآليات الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا ؟
 أهداف البحث: -3

بيان مفهوم الهجرة غير المشروعة أهم أسباب ودوافع الهجرة غير المشروعة في ليبيا  ومعرفة الآليات القانونية والأمنية التي أتخذها 
 المشرع الليبي للحد من هذه الظاهرة .
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 أهمية البحث:   -4

 أ. المجتمع الأكاديمي    
 الهجرة غير الشرعية في ليبيا.لظاهرة  الآليات القانونية والأمنيةيمكن استخدامه كمعرفة إضافية حول  -    
 يمكن استخدامه كمواد مرجعية لمزيد من البحوث في مجال ظاهرة الهجرة غير المشروعة. -   
 المختصينب.     

فضلًا  في ليبيا،المشروعة الهجرة غير لظاهرة  بيان الآليات القانونية والأمنيةستكون هذه الدراسة مصدرًا رئيسيًا للمعلومات حول      
الباحثين والفاعلين الاستراتيجيين الآخرين في مجال الهجرة في شمال إفريقيا، خاصة في ليبيا، لأن هذا للقانونين وعن أداة مناصرة 

 القانونية والأمنية التي اتخذها المشرع الليبي للتصدي لهذه الظاهرة. الآلياتلبيان أهم سعى  البحث ي
  منهج البحث: -5

ولكي نقوم بالإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي وهو المناسب لنوع البحث وكذلك المنهج التاريخي 
لمعرفة النصوص القانونية التي أصدرها المشرع الليبي المتعلقة بهذه الظاهرة، والذي من خلاله قمنا بتحليل الظاهرة والأسباب 

للحد المشرع الليبي وطرق الحد منها من خلال التطرق لأهم الآليات القانونية والأمنية في التي اتخذها  الكامنة وراء انتشارها،
 من هذه الظاهرة .

 الدراسات السابقة: -6
  بعنوان: "الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا غير بلدان المغرب العربي"، هدفت الدراسة إلى استعراض 2017دراسة الحوات ،

الهجرة غير المشروعة التي تتم بين ضفتي الصحراء الكبرى في إفريقيا والضفة الشمالية للبحر المتوسط  نموذج من نماذج
وخاصة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية، وإلقاء الضوء على الهجرة غير المشروعة القادمة من إفريقيا غبر الصحراء الكبرى 

ر المتوسط إلى جنوب أوروبا وبشكل أساسي إلى جنوب إيطاليا. ومن لتعبر بشكل مؤقت إلى ليبيا، ومن ثم المتابعة عبر البح
تحليل ما توفر للباحث من بيانات تبيت أن الهجرة غير المشروعة يدفعها ويحركها الفقر والبطالة بشكل أساسي، وكذلك 

قر مؤقتا المتوسط الىً  في الكبرى لتست راءالصح انخفاض المستوى المعيشي في القارة الإفريقية، والهجرة غير المشروعة تعبر
ليبيا، وتواصل تحركها بقوارب الموت عبر البحر جنوب إيطاليا، ومشكلة الهجرة غير المشروعة تتطلب النظر إليها كمشكلة 
اجتماعية واقتصادية قبل النظر إليها بأنها مشكلة أمنية، وفي جميع الأحوال فإن وضع الهجرة غير المشروعة الآن يتطلب 

لى مستويين: الأول إقليمي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والثاني ثنائي بين ليبيا في شكل اتفاقية ليبية إيطالية معالجتها ع
للتعامل مع هذه الهجرة معلوماتيا وعلمياً في عرض البحر المتوسط، ولابد أن تشارك بعض البلدان الإفريقية خاصة المحيطة 

 وما يترتب عليها من التزامات على كافة الأطراف . بليبيا في شروط وعناصر هذه الاتفاقيات،
  بعنوان: "الهجرة غير القانونية إلى ليبيا وتأثيرها في الأمن القومي الليبي". هدفت إلى دراسة ظاهرة  ،)2017(دراسة الكوت

هرة من حيث الحجم الهجرة غير القانونية إلى ليبيا، وتأثيرها في الأمن القومي الليبي، ومن خلال التعرف على هذه الظا
والتطور والأبعاد المختلفة في ظل ما تشهده الأوضاع السياسية والأمنية من فوضى وانفلات أمني، وبينت الدراسة أن الهجرة 

تصاعدا مستمرا في ظل تردي الأوضاع السياسية والأمنية، وأن هذه الظاهرة غير خاضعة إلى  غير القانونية إلى ليبيا تشهد
لطات الليبية أو دول المصدر أو دول الاتحاد الأوروبي، وأن هناك تأثيرات في السياسية لهذه الظاهرة ضبط من جانب الس
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ووجود جملة من التأثيرات الاقتصادية في ليبيا؛ مما أوجد خلال أمنيا في السياسة الداخلية، وأن لذلك ارتباطا مباشرا بالأمن 
 القومي من الجانب الاقتصادي.

أما الدراسة الحالية فقد حاولت التركيز على دراسة العديد من أهم الأسباب التي تؤدي للهجرة غير المشروعة وأوضحنا 
فيها بأن ليبيا تأثرت بالأسباب السياسة أكثر من الأسباب الأخرى التي أدت إلى تدفق المهاجرين بأعداد غير مسبوقة إلى ليبيا 

راسة التركيز على بيان أهم الأليات القانونية والأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة ، وتم في هذه الدرفي العقد الأخي
في ليبيا، واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تناولت موضوع الهجرة غير المشروعة من وإلى ليبيا، كما أن 

التي تم اعتمادها، إذ اعتمدت معظم الدراسات السابقة على المنهج  الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في المنهجية
 الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي.

 مفهوم ظاهرة الهجرة غير المشروعة  -7
تعددت دلالات الهجرة غير شرعية إلى عدة تسميات منها الهجرة غير المشروعة والهجرة السرية والهجرة غير القانونية، و برغم      

التسميات  إلا أنها تحمل نفس المعنى في مضمونها على الانتقال من بلدة إلى أخرى، إلا أن تعدد تسمياتها يرجع  من تعدد
 للصعوبة في تحديد مفهوم لها.

ونظراً لتعدد التسميات كما ذكرنا أنفاً، كان من الواجب علينا تحديد مفهوم هذه الظاهرة في اللغة العربية وتعريفها في 
 بي.القانون اللي

 تعريف الهجرة في اللغة : 1.7

ة الخروج من الهجــرة تــرك الشــيء أو الفعــل، والهجــرة الخــروج مــن بلد إلى أخــر وجــاء مــدلولها اللغــوي في لســان العــرب ان الهجر    
 وفي القرآن الكريم سورة النساء الآية ). 104، ص2010 السراني، (أرض إلى أرض

ضِ  فِي يَجِد   اللَِّ  سَبِيلِ  فِي يُهَاجِر   ﴿وَمَن   َر  رُج   مَن   وَسَعَةً  كَثِيرًا مُرَاغَمًا الأ  هُ  ثُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَِّ  إِلَى مُهَاجرًا بَي تِهِ  مِن   يَخ  رِك  تُ  يُد   فَقَد   ال مَو 
رُهُ  وَقَعَ  رَحِيمًا﴾ فنجد أن الهجرة في الأصل الاسم من المهجر ضد الوصل، وقد هاجر مهاجرة،  غَفُورًا اللَُّ  وَكَانَ  اللَِّ  عَلَى أَج 

أي  (Migration) . أما مصطلح) 4617ابن المنظور، د.س.ن، ص (والتهاجر التقاطع والهجر المهاجرة إلى القرى. 
، 2015باخويا، (بقصد العمل يهاجر، مهاجر، فيقصد بذلك الأشخاص الذين يهاجرون من بلد إلى آخر دورياً أو موسمياً 

يقصد به   (Migration) يعني الإقامة الدائمة، أما الثاني (Immigration) والفرق بين المصطلحين هو أن الأول) 161ص
الهجرة المؤقتة . بالرغم من أن البعض يرى أن الكلمة الأخيرة تعني حركة التنقل داخل حدود الدولة الواحدة فقط ، أما خارج 

  . )203ص ،2010سلام، ( (Immigration) ولة فيطلق عليها تسميةحدود الد

 : الهجرة غير المشروعة في القانون الليبي  2.7

بشأن الهجرة غير المشروعة عن بيان المقصود بالمهاجر غير الشرعي، حيث نصت  م2010لسنة  19أفصح القانون رقم       
القانون يعد مهاجراً غير شرعي كل من دخل أرض الجماهيرية العربية  المادة الأولى منه على أنه :"في تطبيق أحكام هذا

الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأقام بها بدون أذن أو تصريح من الجهات المختصة بقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى 
 دولة أخرى.

ثين والمختصين في هذا المجال يحيط بكافة الجوانب لم يتم الاتفاق على تعريف موحد للهجرة غير المشروعة من قبل الباح      
المتصلة ظروف سياسية أو اقتصادية أو مناخية، فهناك من يرى بأن الهجرة غير المشروعة هي : " الدخول والخروج غير 
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والشروط التي  القانوني من وإلى إقليم أية دولة من قبل أفراد أو جماعات من غير الأماكن المحددة لذلك، دون التقيد بالضوابط
بأن الهجرة غير المشروعة هي:  )23، ص2003خضر،(تفرضها كل دولة في مجال تنقل الأفراد " بينما يرى بعض الباحثين

" الانتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة بصفة مستمرة فيه، مخالفاً للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول طبقاً 
القول بأن الهجرة غير المشروعة مقصود بها : " دخول فرد أو  يمكنناولي والداخلي. وبين هذا وذاك، لأحكام القانون الد

مجموعة من الأفراد إلى بلد أخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو سرياً، دون إحترام القانون الداخلي لبلدهم أو القانون الدولي 
 ."، لغرض الإقامة المؤقتة أو الدائمة للهجرة المتفق عليها بين الدول في تنقل الأفراد

 أسباب ودوافع الهجرة غير المشروعة في ليبيا  -8

والتصدي، لذلك فإن قضية الهجرة  تعد الهجرة غير المشروعة ظاهرة عالمية تسعى غالبية حكومات الدول إلى القضاء عليها       
والنزاعات المسلحة، وقيام الأزمات السياسية، وانحدار مستوى الحريات مرتبطة بكثير من الأسباب والدوافع كالفقر، واشتعال الحروب 

 العامة، وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في الكثير من بلدان العالم الثالث.

 
 يبين أسباب الهجرة غير المشروعة في ليبيا :1الشكل رقم

 المصدر/ من إعداد الباحث
 :)33، ص2014أبوخشيم، (وفيما يلي شرح مفصل عن كل سبب من أسباب الهجرة غير الشرعية في ليبيا  

تعد الأسباب الاستراتيجية المرتبطة بموقع ليبيا بمحاذاة السواحل الأوروبية والإيطالية، بشكل خاص، من أولًا: الأسباب الاستراتيجية: 
 أهم أسباب الهجرة غير المشروعة والموضحة بالأسباب الآتية: 

من  القريب من السواحل الإيطالية المهاجرين غير الشرعيينكن موقع ليبيا قرب ليبيا من السواحل الإيطالية: حيث يم -1
 التوجه إلى ليبيا للانتقال إلى أوروبا.

الانفلات الأمني في ليبيا: حيث أن الفوضى الأمنية وعدم سيطرة الحكومة الليبية على حدودها شجع ذلك المهاجرين   -2
 غير الشرعيين كمجال حيوي وغير منضبط المرور إلى ليبيا والانتقال إلى أوروبا.

ظمة والقوانين شجع دخول المهاجرين ليبيا وسهولة الانتقال رغم صعوبة الرحلة غياب السلطة الليبية التي تطبق الأن  -3
 التي تتعرض للقرصنة من قبل البحارة غير النظاميين والتي تسبب للكثير منهم الغرق و الموت.

 
 
 

أسباب الهجرة 

غير المشروعة

إستراتيجةأسباب  

أسباب اجتماعية 

أسباب سياسية
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 : يبين الأسباب الاستراتيجية للهجرة غير الشرعية في ليبيا2الشكل 

 المصدر/ من إعداد الباحث
 )33ص ،2014أبو خشيم،(تعد الأسباب الاجتماعية من الأسباب المهمة للهجرة غير المشروعة لليبيا،  الأسباب الاجتماعية: ثانيا:

 :ويمكن حصرها كما يأتي 
الفقر والبطالة لدول العالم الثالث وخاصة دول إفريقيا: فقد شكلت البطالة والفقر الاندفاع نحو البحث عن العمل لتحسين أوضاعهم 

 جتماعية.الا
صعوبة الحياة في الدول المتخلفة وخاصة الدول الإفريقية: وذلك بسب تراجع التنمية الاقتصادية بسب الجفاف،   -1

 وتدهور أساليب الزراعة، وفقدان خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
غير منتظم دفع بكثير من الشباب إلى البحث عن  النمو السكاني المضطرب: حيث تعيش الدول الإفريقية نمو  سكانياً  -2

 أعمال تقيهم خطر الفقر .
يصارعون العوائق  هجرة الشباب: تدفع الهجرة غير المشروعة بأغلبية شباب يملكون البنية الجسدية التي تجعلهم -3

 والتحديات التي تشكلها أمواج البحار المميتة.

 
 ير الشرعية في ليبيا: يبين الأسباب الاجتماعية للهجرة غ3الشكل 

 المصدر/ من إعداد الباحث
ترتبط الأسباب السياسية بغياب المنظومة الديمقراطية المرتبطة بغياب المشاركة السياسية، وغياب  ثالثا: الأسباب السياسية:

هاد السياسي والتباين الممارسة التشاركية للسلطة وذلك لغياب ممارسة عملية الانتخاب والانتقال السلمي للسلطة. فقد شكل الاضط
أبوزيد،  (العرقي والطائفي اهم الأسباب السياسية لهجرة كثير من الشباب الأفارقة من بلدانهم، وهذه الأسباب يمكن اختصارها كما يأتي

الأسباب الإستراتيجية

غياب السلطة الليبية الانفلات الأمني قرب ليبيا من إيطاليا

الأسباب الاجتماعية

هجرة الشباب
النمو السكاني المضطرب

في افريقيا

صعوبة الحياة 

في إفريقيا
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 : ) 31،ص2019
إن اغلب النسيج الاجتماعي لدول إفريقيا هو نسيج قبلي، مما يشكل مجال للصراع بين القبائل  الصراعات الداخلية: -1

 والبحث عن الآمن والسالم من خلال الهجرة إلى أوروبا.
إن انتشار الفوضى، وانعدام الأمن، وتفشي الفساد الإداري والمالي، وسيطرة الأنظمة  الفوضى وعدم الأمان:  -2

كم. وارتفاع نسبة الاعتقالات، وارتفاع نسبة الثورات دفعت بكثير من الناس إلى الفرار والهجرة الديكتاتورية على الح
 والانقلابات العسكرية، شكلت هذه الظروف أساسا وترك بلدانهم.

بعض تحركات  تعد الحرية من أ هم متطلبات الإنسان ولو في ظل الفقر، فقد كان سبب البحث عن الحرية:  -3
الاضطهادات التي يوجهونها من أنظمتهم،  حث عن الحرية الدينية والسياسية، وذلك للهروب منالمواطنين هي الب

وخاصة الأقليات العرقية والدينية والفكرية، وعدم السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية، هذه الأسباب أدت إلى الهجرة 
 غير المشروعة.

 
 عية في ليبيا: يبين الأسباب السياسية للهجرة غير الشر 4الشكل 

 المصدر/ من إعداد الباحث
ليبيا بشكل كبير بالأسباب السياسية من حروب وصراعات داخلية  يمكن القول: أنه من بين كل تلك الأسباب  تأثرتمما سبق و     

م مما يجعلها غير قادرة على الحد من تلك الظاهرة بسبب انشغالها بتلك الأسباب بالإضافة 2011والفوضى وعدم الأمن منذ العام 
ها ترسانة أمنية، ولتصدي لها لذلك إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة دولية حيث أصبح من الواضح أنها أكبر حجما من أن تواجه

 يتطلب الأمر إيجاد حلول داخلية أولًا ودولية ثانياً لملف الهجرة غير المشروعة في جميع دول العالم.
 الأليات القانونية للحد من الهجرة غير المشروعة في ليبيا: -9

كان لابد للمُشــرع نظــرًا لأن قانــون العقوبــات لا يحتــوي أحكامًــا تعالــج ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة، إزاء تنامــي هــذه الظاهــرة،      
 مــن أن يتدخــل لســد النقائــص فــي هــذا المجــال لأجــل الحد من هـذه الظاهــرة الخطيــرة.

الأسباب السياسة

البحث عن الحرية الفوضى الصراعات الداخلية
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 يبين الآليات القانونية للحد من الهجرة غير المشروعة في ليبيا: 5الشكل رقم

 المصدر/ من إعداد الباحث
 جانــ  فــي ليبيـا وخروجهــم منهــا:لأم بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة ا1987لســنة  )6(أولًا: القانــون رقــم 

ـم وإقامتهــم حــدد هــذا القانــون شــروط دخــول الأجانب إلـى ليبيــا وإقامتهــم بهــا وتنقلهــم فيهــا، مــن حيــث ضبــط إجــراءات دخولهـ      
م القانــون المُشــار وتنقلاتهــم إذا كان حاصــل علــى جــواز، أو وثيقــة ســفر وتأشــير صحيحــة بالدخـول، أو المــرور، أو الإقامـة.  ويُجــرِِّ

أو اللاجئين، أو طالبــي إليــه الدخــول إلــى ليبيــا والبقــاء فيهــا بشــكل غيــر نظامــي، بيــد أن هــذا القانــون لم يُميــز بيــن المُهاجريــن، 
ضــرر أو المُهاجريـن الأطفـال، أو غيرهـم مــن المُهاجريــن ممــن اللجــوء، أو ضحايــا الإتجار بالبشــر، أو المُهاجريــن ممـن هُــم عُرضــة لل

 .)32مجلة شؤون ليبية، مرجع سابق، ص (هــم بحاجــة إلــى حمايــة دوليــة لحقــوق الإنسان 
نــح تأشــيرات الدخــول، واشــترط م لتقيَــد شــروط م2004لســنة  )2(م بالقانــون رقــم 1987لســنة  )6(وتــم تعديــل القانــون رقـم       

د، كمـا لابـالتعديــل علــى جميــع الأشخاص مــن غيــر المواطنيــن باســتثناء بعـض الـدول العربيــة الحصـول علــى تأشـيرة سـارية لدخـول ال
جريــن، وعاقــب علـى جريمــة تهريــب شـدد هــذا التعديـل بعـض العقوبـات، ونـص صراحـة لأول مـرة علــى مصطلـح تهريــب المُها

 )6(من القانون رقم  )أ(مكررة  )19(المُهاجريــن بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار، طبقاً لنص المادة 
أيضًــا ترحيــل غيــر المواطنيــن إلــى بلدانهــم.   )6(م .كما يُنظــم القانــون رقــم 2004لسنة  )2(م والمعدلة بالقانون رقم  1987لسنة 

م بشأن اللائحة التنفيذية 1989لسنة ) 247(من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم )1(وقــد جــرَم القانــون الليبي طبقاً للمادة 
 )89(ة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم والمعدلم بتنظيم دخول وإقامة وخروج الأجانب في ليبيا 1987لسنة ) 6(للقانون رقم

م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى ليبيا والخروج منها، يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من 1997لسنة 
 المنافذ التالية:

أبو مزيد  -وازن  -الكفرة  -العوينات  -ون القطر  -الويغ  -غات  -ايسين  -غدامس  -إمساعد  -رأس جدير  المنافذ البرية: -أ 
 . )السبطة(السارة بقارة السانية  -بوادي مردي 

  مطار سبها الدولي. -مطار بينينه الدولي  -ي ممطار طرابلس العال المطارات الجوية المدنية: -ب
ميناء  –ميناء طبرق البحري  -صراته ميناء قصر أحمد م -ميناء بنغازي البحري  -ميناء طرابلس البحري  الموانئ البحرية: -ج

 ميناء الخمس البحري. -ميناء زوارة البحري  -درنة البحري 
ميناء  –ميناء الحريقة النفطي  –ميناء البريقة النفطي  –ميناء الزويتينة النفطي  –ميناء رأس النوف النفطي  الموانئ النفطية: -د

 السدرة النفطي.
ونص القانون سالف الذكر؛ على أنه يعاقب بالحبــس مــدة لا تزيد علــى ثلاثــة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى       

الآليات القانونية

2010لسنة )19(القانون رقم 
بشأن مكافحة الهجرة غير 

المشروعة 

2004لســنة )2(القانــون رقــم 
ـد شــروط منــح تأشــ يرات لتقيَـّ

الدخــول

1987لســنة  )6(القانــون رقــم
بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة 
الأجانب فــي ليبيــا وخروجهــم

منهـا 

قوانين أصدرها المشرع للحد من 
ظاهرة الهجرة غير المشروعة 
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 هاتين العقوبتين، كل أجنبي دخل إلى الأراضي الليبيــة أو خرج منهــا مــن غيــر الأماكن المخصصــة، أو دون جواز أو التأشــيرة، أو
 ــة الســفر.وثيق

 م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة :2010لسنة  )19(ثانيًا: القانون رقم 
بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانب فــي ليبيــا وخروجهــم منهــا يُعتبــر  م1987لســنة ) 6(يجب التنويه إلــى أن القانــون رقــم         

 م بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة فــي حالــة عــدم وجــود تعــارض بينهمــا.2010ة لســن )19(مكملًا للقانــون رقــم 
م يتعامل بشكل صارم مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ولم يخرج هذا القانون بشأن مكافحة 2010لسنة  )19(والقانون رقم      

لقانون الجنائي الليبي، حيث جمع بين العقوبات السالبة للحرية والعقوبات الهجرة غير المشروعة على النظام العقابي العام في ا
المالية، بالإضافة إلى ارتباط العقوبة بظروف التشديد والإعفاء من العقوبة والمصادرة كعقوبة تبعية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية 

 لأجانب يحق للدولة الليبية طرده أو إبعاده من الإقليم الليبي .واتفاقيات المعاملة بالمثل، وفي حالة انتهاك هذا القانون من قبل ا
 يبين جرائم الهجرة غير المشروعة والعقوبات التي حدد المشرع الليبي :1الجدول رقم 

 م2010لسنة  )19(للقانون رقم الجرائم المترتبة على ظاهرة الهجرة غير المشروعة وعقوباتها وفق
 الجرائم المادة العقوبات المادة

الحبــس مـع الشـغل، أو بغرامــة لا تزيـد عـن  (6)
 ألـف دينــار.

 

دخول الأراضي الليبية أو أقـام بهــا دون إذن، أو تصريـح  (1)
مـن الجهـات المختصــة بقصـد الاستقرار بهـا، أو العبـور 

 إلـى دولـة أخـرى 
لا بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة  (4)

تقـل عـن خمسـة آلاف دينــار ولا تزيــد علـى 
 عشـرة آلاف دينـار

إدخـال المُهاجريــن غيـر الشـرعيين إلـى البلاد، أو  (1)
إخراجهـم منهـا، أو نقلهــم أو تســهيل نقلهــم، أو إيوائهــم، 
أو إخفائهــم، أو إخفــاء أي معلومــات عنهم، أو إعــداد 

 ة، أو توفيرهــا، أو حيازتهــا لهــموثائــق ســفر مــزور 
بالســجن مــدة تقــل عــن خمــس ســنوات  (4)

وغرامــة لا تقــل عــن خمســة عشــر ألــف 
 دينــار ولا تزيــد علــى ثلاثيــن ألــف دينـار

 الانتماء إلــى عصابة منظمــة لتهريــب المُهاجريــن (4)

دينـار ولا تزيـد علـى بغرامـة لا تقـل عــن ألـف  (4)
ثلاثة آلاف دينــار. وتضاعــف العقوبــة إذا 
كان الجانــي ممــن عهــد إليــه بالعمــل فــي 

حراســة المنافــذ، أو نقاط العبور، أو الحدود، 
 أو مراقبتها

 جريمــة تشـغيل المُهاجريـن غيـر الشــرعيين (4-3)
حراسة المنافذ، إذا كان الجاني ممن عهد إليه بالعمل في 

أو نقاط العبور، أو الموانئ، أو الحدود، بصفة مباشرة أو 
 غير مباشرة أو مراقبته

الســجن وغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف  (5)
دينــار ولا تزيــد علــى خمســين ألــف دينــار، 

 وتكــون العقوبــة السـجن المؤبــد

يــن غيـر الشــرعيين إلـى إذا نتــج عــن نقــل المُهاجر  (5)
 الداخــل، أو الخــارج عاهـة مســتديمة

إذا نتــج عــن نقــل المُهاجريــن غيـر الشــرعيين إلـى  (5) السجن المؤبد (5)
 الداخــل، أو الخارج الوفاة
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الحبـس مـدة لا تقــل عــن ســنة وغرامــة لا تقــل  (7)
علــى خمســة آلاف عــن ألــف دينــار وال تزيــد 

 دينــار
عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة 

 دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار .

كل مــن يمتنــع عمــدًا عـن اتخــاذ إجــراء ممــا يجــب عليــه  (7)
قانونًــا فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانـون مكافحـة 

فـور إبلاغه عنهــا، أو اطلاعه الهجــرة غيـر المشــروعة 
 عليهــا بحكـم وظيفتــه، أو وقع الفعل نتيجة الإهمال

 
 المصدر/ من إعداد الباحث   
ل إلى ما سبق، فإن المحكمــة تحكــم بمصــادرة المبالــغ المحصلــة مــن الجريمــة، كمــا تحكــم بمصــادرة الأشياء ووســائل النقــ بالإضافة   

ـا للغيــر تهـأو الأشياء، أو الأدوات المســتعملة، أو المعــدة للاستعمال فــي ارتــكاب جرائــم الهجــرة غيــر المشــروعة، إلا إذا ثبــت ملكي
. كما أعفــى القانــون من العقاب كل مــن بــادر بإبلاغ الجهــات المختصــة معلومــات من نفس القانون  )10(في المادة  .حســن النيــة 

 )8(ليهــم في المادة مكنــت مــن اكتشــاف الجريمــة قبــل تنفيذهــا، أو أدت إلــى الحد مــن آثارها، أو اكتشــاف مرتكبيهــا، أو القبــض ع
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون  . أما فيما يتعلق بالإبعاد: يجــب إبعــاد الأجنبي المحكــوم عليــه فــيمن نفس القانون 

 مــن نفس القانــون.  )6(ـادةمكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة مــن أراضــي ليبيا بمجــرد تنفيــذه للعقوبــة المحكــوم بهــا. المـ
مما سبق يتضح جلياً أن المشرع الليبي قد جرم كل الأفعال التي تتم من خلالها الهجرة غير المشروعة والمرتبطة بها في         
الذيــن يثبتــون أنهــم لا وإن كان المُشــرِِّع الليبــي قــد أغفــل وضعيــة بعــض الحالات الخاصــة للمُهاجريــن غيــر الشــرعيين  الأصل،

لـم يكفــل  يســتطيعون العــودة إلـى ديارهـم خشـية علـى حياتهــم. كمـا أن المُشـرِِّع الليبـي فـي قانــون مكافحـة الهجـرة غيــر المشــروعة
ــري الــذي أجــاز الطعــن فــي قــرار وزيــر الداخليــة للمُهاجــر المبعــد حـق الطعــن فــي قــرار الإبعاد، بخــلاف مــا ذهــب إليـه القانون الجزائ

 )5(ه المتضمــن الأبعاد خــارج الإقليم الجزائـري، وذلــك عـن طريــق دعــوى يرفعهـا أمـام القضــاء الاستعجالي الإداري فـي أجـل أقصـا
، ونظـرًا لحساسـية الإجراء وخطورتــه، فإنــه ينبغــي علــى القاضــي أيـام تســري مــن تاريـخ تبليغـه بهــذا القــرار، وفـي هــذه الحالـة

يومًــا ابتــداء مــن تاريــخ تسـجيل الدعــوى لــدى كتابــة ضبـط المحكمــة  )20(الاستعجالي أن يفصــل فــي الدعــوى فــي أجــل أقصــاه 
 . )40-39، ص2019هميسي، (الإدارية 

حقوق المهاجر الشرعي حيث نص علــى أنه يجب معاملــة المُهاجريــن معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتهــم  كما ضمن القانون       
مــن نفس القانــون. ولكــن علــى الرغــم مــن )10(وحقوقهــم وعــدم الاعتداء علــى أموالهــم ومنقولاتهــم وذلــك عنــد القبــض عليهــم المــادة

ا، قاريــر المنظمــات الحقوقيــة تشــير إلــى وجــود العديــد مــن الانتهاكات لحقــوق المُهاجريــن بمراكــز الاعتقال فــي ليبيــهــذا، فــإن ت
تقرير بعثة  (كالاحتجاز التعســفي وظــروف الاحتجاز اللاإنسانية، والتعذيــب، والعمــل الجبــري، والعنــف الجنســي، وســوء المعاملــة. 

 .)2016ليبيا،  يالأمم المتحدة للدعم ف
 الأليات الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا: -10

يتضح لنا أن مهــام ضبـط جرائــم الهجــرة غيــر النظاميــة وضبـط الأموال  2010 لســنة )19(حســبما هــو وارد فــي القانـون رقــم        
قبــة المنافــذ المحصلــة مــن الجريمــة ووســائل النقــل المســتخدمة فــي التهريــب وإحالــة المقبـوض عليهـم إلــى الجهــات القضائيــة، ومرا

مصالــح وإدارات مركزيــة يأتــي علــى رأســها جهــاز مكافحــة الهجــرة ومصلحة الجــوازات والجنســية والحــدود مــن خــلال عــدة أجهــزة و 
 وجهاز مكافحة التهريب والتسلل على الحدود.
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 يبين الآليات الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا :6 الشكل رقم     

 المصدر/ من إعداد الباحث       
 

  أولًا: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية:
مقــره الرئيســي فــي طرابلــس وله عدة فــروع م 2014لسنة  )386(جهــاز مكافحــة الهجــرة غيــر الشرعية بموجب قرار رقمأُنشئ      

ة اعتبارية وذمــة الماليــة المســتقلة، ومنــح عــدة فــي باقــي أقاليــم الدولــة، وهــو يتبــع وزارة الداخليــة، إلا أنــه يتمتــع بالشــخصي
 اختصاصــات تنفيذيــة من أهمها الاتي:

 .المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية المشتركة بما يكفل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد -1

 .ية بدولة ليبيادراسة ووضع الخطط الإستراتيجية التي من شأنها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرع -2

 .إعداد وتنفيذ الخطط الأمنية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والتسلل -3

ضبط المهاجرين غير الشرعيين بليبيا ووضعهم بمراكز الإيواء ومتابعتهم واستكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم إلى بلدانهم  -4
 .الأصلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

 .المتسللين والمهربين الذين يتم ضبطهم وإعداد قاعدة بيانات بشأنهمتوثيق القيودات الخاصة ب -5

جمع المعلومات والتحري عن قضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة وقضايا تهريب الأشخاص والتسلل وتبويبها وتصنيفها  -6
 .والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لملاحقة الجناة والمتهمين

البحوث المتعلقة بأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والحد منها واقتراح تطوير أساليب إعداد الدراسات و  -7
 .العمل وإدخال التقنية العلمية الحديثة للحد من هذه الظواهر الإجرامية

 . حصر وتحديد التمركزات الأمنية ودراسة ما تعانيه من مشاكل وصعوبات ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها -8

وننبه إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قبل هذه التسمية كان يسمى بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية متفرع من       
الإدارة العامة للدوريات والتمركزات الأمنية سابقاً إلى أن صدر قرار بتأسيس جهاز مستقل لمكافحة الهجرة غير شرعية الذي نص بأن 

ز الإدارة العامة للهجرة غير المشروعة التابعة لوزارة الداخلية، كما ينقل للعمل بالجهاز منتسبو الإدارة المذكورة بذات تدمج في الجها
بشأن تأسيس  2014لسنة  )386(قرار مجلس الوزراء رقم (أوضاعهم الوظيفية، على أن يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لذلك.

 . )رعية في ليبياجهاز مكافحة الهجرة غير الش

الآليات الأمنية

)281(قرار القائد العام رقم
بشأن إنشاء 2020لسنة 

جهاز مكافحة التسلل 
والتهريب

قــرار مجلــس الــوزراء 
2008لســنة )314(رقــم 

بشأن تحويل الإدارة العامة 
للجوازات إلى مصلحة 

الجوازات

لسنة )386(قرار رقم
2014

بشأن إنشاء جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية 
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 ثانيًا: مصلحة الجوازات والجنسية:
م عندمــا 2008م، ومــرت بمراحــل تطــور عديــدة آخرهــا ســنة 1951ارتبــط إنشــاء مصلحــة الجــوازات والجنســية بدولــة الاستقلال ســنة 

م ومقرهــا 2008نة لســ) 314(تحولــت الإدارة العامــة للجــوازات إلــى مصلحــة الجــوازات والجنســية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
الليبيـة وتضطلــع  الرئيســي فــي طرابلــس، وهــي تتمتــع بالشــخصية الاعتبارية والذمــة الماليــة المســتقلة، ولهــا فــروع فــي كافــة المــدن

 المصلحــة بالمهــام الآتية:
 . إصدار ومنح جوازات السفر والبطاقات الوطنية وتنظيم الحصول عليها.1
 . ضبط حركة الدخول والخروج إلى ليبيا عبر المنافذ المعتمدة.2
 . إصدار الموافقات بمنح تأشيرات الدخول والمرور الأجانب عن طريق القنصليات.3

الجــوازات، وتتولـى أعمــال وتتبــع المصلحــة عــدة إدارات لهــا عالقــة مباشــرة بمكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة وعلــى رأسـها إدارة مباحــث 
ـذ التــي تتولـى البحــث والتحــري وضبــط المخالفيــن للقوانيــن المنظمـة للدخـول والخـروج والإقامة فـي الأراضي الليبيـة. وكذلــك إدارة المناف

ضافة إلــى مكتــب شــؤون الأجانب وفــروع مصلحــة مراقبــة الجــوازات داخــل المنافــذ الرســمية الحدوديــة والبحريــة والمطــارات، بالإ
الإضافة إلــى ذلــك توجــد إطــارات أخــرى تهتــم بشــؤون الهجــرة منهــا وزارة العمــل بالجــوازات المنتشــرة فــي مختلــف المــدن الليبيــة.

الوافــدة فــي مختلــف المؤسســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص، كمــا أن والتأهيــل والتــي تتولــى الإشراف علــى عمليــة حصــر العمالــة 
العــام وزارة الصحــة تتولــى منــح الشــهادات الصحيــة التــي هــي شــرط أساســي للحصــول علــى الإقامة، أو العمــل فــي القطاعيــن 

 . )مجلة شؤون ليبية، مرجع سابق (والخــاص 
 : جهاز مكافحة التسلل والتهري : ثالثاً 
بموجب قرار القائد العام  تم إنشاء هذا الجهاز التابع لهيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، 6/2020-30بتاريخ     

وكما تم بوجب هذا القرار ندب أفراد من وزارة الداخلية لمدة سنة، وجاء هذا القرار نتيجة للمطالب المستمرة  م،2020لسنة )281(رقم
من قبل سكان المنطقة الشرقية  للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة المجرمين الذين يقومون بإدخال المهاجرين 

هورية مصر العربية، وأثبت تقرير منظمة الهجرة الدولية بأن المهاجرين غير وإيواءهم وتشغيلهم في المناطق الحدودية مع جم
هذا كفيل ببيان خطورة هذه الجريمة والشرعيين من الجنسية المصرية أحتلوا المركز الثاني بعد النيجر للسنة الثالثة على التوالي، 

 .)2019تقرير منظمة الهجرة الدولية، (لسابقة . ووجوب التصدي لها بإصدار هذا القرار إضافة إلى القرارات والقوانين ا
بالإضافة إلى ما سبق توجد إطارات أخرى تهتم بشؤون الهجرة منها وزارة العمل والتأهيل والتي تتولى الإشراف على عملية      

شهادات الصحية التي حصر العمالة الوافدة في مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص، كما أن وزارة الصحة تتولى منح ال
 .  هي شرط أساسي للحصول على الإقامة أو العمل في القطاعين العام والخاص 

 النتائج:  -11

بالرغم لما تنص عليه كل المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية الإنسان، إلا أن هذه الحرية مقيدة بالقوانين الداخلية التي 
لكل دولة على إقليمها. وسيادة الدولة وهذه الضوابط هي التي من شأنها الحد من هذه  تحددها كل دولة إنطلاقاً من مبدأ السيادة

الظاهرة بالإضافة إلى التدابير الأمنية. وفي هذا البحث حاولنا التركيز على الجانب القانوني والأمني ومدى فاعليتهما في الحد 
 نتائج الآتية: من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا وقد خلص البحث إلى ال

  هتمام الذي أولاه القانون الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة في ليبيا، من خلال النص على مجموعة من الايتضح لنا
من الآليات القانونية المتعلقة بوضعية الأجانب؛ وقد جسد تلك الآليات في جملة من الإجراءات والتدابير بتجريم وعقاب كل 
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بط بالهجرة غير المشروعة، لكي يحمي بها حدوده من التسلل، وتنظيم ألية دخول الأجانب وخروجهم منها، ومن فعل مرتيرتكب 
أشهر وتصل إلى السجن المؤبد،  )3(العقوبات التي نص عليها المشرع الليبي، عقوبات سالبة للحرية؛ الحبس مدة لا تقل عن 

د.ل، بإضافة إلى ما سبق فإن المشرع الليبي نص  )30.0000(د.ل ولا تزيد عن  )500(أما العقوبات المالية؛ لا تقل عن 
 على إعفاء كل من بادر بإبلاغ عن أي فعلًا نتج عنه اكتشاف الجهات المختصة للجريمة قبل تنفيذها .

ما يتعلق بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه في )6(بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الليبي بهذه الظاهرة إلا أنه في المادة      
من الأراضي الليبية عند تنفيذه للعقوبة المحكوم بها. قد أغفل المشرع الليبي وضعية المهاجرين غير الشرعيين الذين يثبتوا أنهم 

كرامتهم وحقوقهم  لا يستطيعون العودة لديارهم، كالأطفال، والنساء. وفي المقابل نص على المعاملة الإنسانية للمهاجرين لحفظ
وعدم الاعتداء على منقولاتهم عند القبض عليهم. وتكاد تتطابق تلك الآليات مع كل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، 

 لاسيما فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين . 
  الهجرة غير المشروعة؛ فقد أولت الدولة الليبية أيضا اهتمام كبيراً بهذه الظاهرة أما فيما يخص الأليات الأمنية للحد من ظاهرة

م يقضي بتأسيس جهاز لمكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا وله 2014حيث قام مجلس الوزراء بإصدار قانون رقم في سنة 
بار منذ تأسيسه من عمليات قبض وإيواء وترحيل عدة فروع في جميع مدن ليبيا إلى وقتنا الحالي، حيث قام هذا الجهاز بعمل ج

تقليص من أعدادهم في ليبيا، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في البلاد .بالإضافة إلى إنشاء الللمهاجرين غير الشرعيين و
عبر م حيث من أهم أعمالها ضبط الدخول والخروج إلى ليبيا 2008لسنة  )314(مصلحة الجوازات والجنسية بموجب قرار رقم 

التابع  جهاز مكافحة التسلل والتهريبالمنافذ، وإصدار تأشيرات الدخول للأجانب عن طريق القنصليات. كما تم مؤخراً إنشاء 
م، وجاء هذا القرار نتيجة 2020لسنة )281(بموجب قرار القائد العام رقم لهيئة السيطرة تابع للقيادة العامة للقوات المسبحة الليبية

من قبل المواطنين الليبيين بشكل عام وسكان المنطقة الشرقية لليبيا بشكل خاص للحد من تدفق المهاجرين  للمطالب المستمرة
للمجرمين الذين يقومون بإدخال المهاجرين وإيواءهم وتشغيلهم في المناطق الحدودية مع جمهورية  والتصديغير الشرعيين 

أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المصرية أحتل المركز م ب2019مصر، وأثبت تقرير منظمة الهجرة الدولية لسنة 
 الثاني بعد المهاجرين الذين يحملون الجنسية النيجرية للسنة الثالثة على التوالي.

 : التوصيات -12
  بالرغم من توفر الأليات القانونية والأمنية المناسبة والتي تكاد تكون مطابقة للبروتكولات الدولية والاتفاقيات في محاربة

ظاهرة الهجرة غير المشروعة ، إلا أنه من حيث الواقع التطبيقي نجد أن تلك القوانين لم تكن كافية لدرجة حتى التقليل من 
ى ليبيا براً أو بحراً بسبب الانقسامات السياسة وتردي الأوضاع الأمنية والحروب التي تشهدها أعداد المهاجرين المتدفقة إل

م إلى وقتنا الحالي. لذلك فإن السبب الرئيسي للحد من تلك الظاهرة هو استقرار الوضع الأمني في 2011الدولة منذ العام 
 البلاد .

  إلا أنهم يفتقرون إلى الخبرة والإمكانيات ومعرفة الشرعيةة غير في جهاز مكافحة الهجر  الأفرادرغم العدد الهائل من ،
 تقديمالقانون الداخلي والدولي لحماية أو التعامل مع المهاجرين، لذلك يجب على الجهاز توفير كل الإمكانيات للعاملين به و

 دورات محلية وخارجية للعاملين به للتعرف على تلك القوانين. 
  ن بين مختلف الأجهزة الأمنية الداخلية والدولية، وتبادل المعلومات والخبرات، ومعاهدات تعليم زيادة التنسيق والتعاو

الاهتمام بتطبيق والمجرمين والمهمين، والحرص على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإحكام الرقابة على الحدود 
 المعايير الدولية الخاصة بأمن الموانئ .
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